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قـــــانـــــون أصــــــول المحـــــاكــمات الجـــــزائــيــــــة العــــسـكـــــري
الفرع الثاني

ضبط الجلسة وإدارتها
المادة )45(:

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة.
المــادة )46(- أولاً- للـمحـكمــة العــسكــريــة أن تـتخــذ
الإجراءات القـانونيـة بحق كل عسكـري أتى عملا أو
تفـــوه بـكلام مـن شـــأنه أن يمــس كـــرامـــة المحكـمـــة أو
إهـانة أحـد أفراد هيـئتها بعـد تدوين إفـادته وتثبيت
الـواقعــة في محضـر تـرسله إلـى أقـرب وحـدة شـرطـة
عـسكـريـة لإيـصــاله إلـى وحــدته للـمبـاشـرة بـإجـراء

التحقيق معه.
ثــانـيــاً- إذا كــان مـــرتكـب الـفعل المـنـصــوص علـيه في
البند )أولاً( من هـذه المادة غير عسـكري فللمحكمة
أن تقـــرر إحـــالـتـه مخفـــورا إلـــى مـحكـمـــة الــتحقـيق

المختصة مع محضر بالواقعة.
المادة)47(:

يقــــوم بـكـتــــابـــــة محــــاضـــــر الجلـــســــات في المحـكـمــــة
العسكرية كاتب ضبط.

المادة)48(:
عنــد تــشكـيل المحـكمــة يجلـس الــرئيـس في الــوسـط
وعلـــى يمـيـنه أقـــدم العـضـــويـن رتـبـــة وعلـــى يــســـاره
العـضــو الآخـــر ويجلـس المــدعـي العــام والمحـــامي في

المكان المخصص لكل منهما.
الفـرع الثــالث

المحاكمة
المـادة )49(-أولاً- تبـدأ المحـاكمـة بعــد إحضـار المـتهم
وتـدوين هـويـته و يتلـو رئيـس المحكمـة أمـر الإحـالـة
ثم يـســأل المـتهـم عمــا إذا كــان لــديـه اعتــراض علــى
هـيئــة المحكمـة فـإن أجـاب بـالـنفي يـطلب مـنه بيـان
المحامي الذي يتولى تمثيله أمام المحكمة وفي حالة
عـدم تــوكيله المحـامي لعـدم القـدرة تـنتــدب المحكمـة
محامـيا له في قـضايـا الجنـايات يـتولـى الدفـاع عنه
وتـتحـمل خـــزيـنـــة الـــدولـــة أتعـــابه وفـق أحكـــام هـــذا

القانون .ثم يبدأ بالمحاكمة. 
ثـانياً- في حـالة اعتـراض المتهـم على هـيئة المحـكمة
عليه أن يبـين سببه فـإذا تحققت فيه إحـدى حالات
الـــــرد المــنـــصــــــوص علــيهـــــا في المـــــادة )42( مــن هـــــذا
القــــانــــون فـعلــــى المحـكـمــــة أن تــــدونهــــا في المحــضــــر
وتـطلب من آمـر الإحـالـة استبـدال المطلـوب رده وإلا
فـتـــدون الأسـبـــاب الـــداعـيـــة إلـــى عـــدم قـبـــول الـــرد

وتستمر في المحاكمة.
ثــالثــاً- يبـاشــر رئيـس المحـكمــة بتلاوة الـتهمـة علـى
المــتهـم وإحـــاطـتـه علـمــــا بهـــا وتـــوضـيـحهــــا له فـــإذا
أعتـرف المـتهم بـالـتهمـة المـسنـدة إليه يـدون اعتـرافه
في ورقـــة الاتهـــام وللـمـحكـمـــة بـــالاسـتـنـــاد إلـــى هـــذا
الاعـتراف وعـند وجـود قرائـن أخرى تـؤيده وبـعد أن
تتـحقق من إن المـتهم يقـدر نـتيجـة اعتــرافه، تصـدر
حكـمهــا بــالإدانــة وإذا كــانت الجــريمــة التـي يُحــاكم
عنها عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد فيجب على
المحـكمــة أن تعـــزز الاعتــراف بــأدلــة أو قــرائـن تجعل
الاعتــراف مطـابقـاً الـواقع وفي حـالـة عــدم اعتـراف
المتـهم أو عـــدم اعتــداد المحـكمــة بـــاعتــرافـه لأسبــاب
تــــدونهــــا في المحــضــــر أو عــــدم إبــــدائـه دفعــــا، تـــشــــرع

المحكمة بالمحاكمة.
رابعـاً- يقدم المـدعي العـام العسكـري بيانـا بخلاصة
القـضيـة والأدلــة التي يـستنـد إليهـا وإذا كـان هنـاك
مـدع بالحق الـشخصي يـدعى إلـى المحكمـة لتـدوين

أقواله.
المادة )50(-أولاً- عـند الـبدء بـاستمـاع إفادة الـشهود
يـســأل الـشــاهــد عن اسـمه وشهــرته ومهـنتـه وعمــره
ومحل إقــامـته وعلاقـته بــالخـصــوم ويحلـف اليـمين
القـانـونيـة وفق الـصيغـة الآتيـة: )والله العـظيـم إني

أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق(.
ثــانـيــاً- يــؤدي الــشــاهـــد شهـــادته شفــاهــاً ولا تجــوز
مقـاطعـته أثنـاء أدائهـا وإذا تعــذر عليـه الكلام لعلـة
ثـــابـتـــة بـتقـــريـــر طـبـي فـتـــأذن لـه المحكـمـــة بكـتـــابـــة
شهــــادتـه وللــمحـكـمــــة أن تـــــوجه إلــيه مــــا تــــراه مـن
الأسـئلــة اللازمــة لـظهــور الحقـيقــة وللإدعــاء العــام
والمـــدعـي والمـتهـم ووكـيلــــة حق مـنـــاقــشـــة الــشـــاهـــد
وتــوجيـه الأسئلــة والاستـيضـاحــات اللازمــة لإظهـار

الحقيقة.
ثالـثاً- يجـب إبعاد الـشاهـد أثنـاء سمـاع شاهـد آخر

وتجوز مواجهة شاهد بآخر أثناء أداء الشهادة.
رابعـاً- يـجب أن تنـصب الـشهـادة علـى الـوقـائـع التي

يستطيع الشاهد إدراكها بإحدى حواسه.
خـامـسـاً- لـلمحـكمـة أن تـأمــر بتلاوة الـشهـادة الـتي
سبق أن أدلى بها الشاهـد أثناء التحقيق الابتدائي
أو أمـام محكـمة أخـرى إذا ادعى أنه لا يـتذكـر وقائع
الحـــادثـــة الـتـي شهـــد فـيهـــا كـلهــــا أو بعــضهـــا أو إذا
تبـايـنت شهـادته أمـام المحـكمـة مع أقـواله الـسـابقـة
وللـمحـكمـــة وللخـصـــوم ووكلائهـم منــاقـشـته في كل

ذلك.
ســـادســـاً- للـمـحكـمـــة أن تــســمع شهـــادة أي شخـص
يحـضر أمـامهـا من تلقـاء نفـسه للإدلاء بمعـلومـاته
ولهـا أن تكلف أي شخـص بالحـضور أمـامهـا لتـأدية
شهـــــادته مـتـــــى رأت أن شهـــــادته مـنــتجــــة في كــــشف

الحقيقة.
ســــابعـــاً- إذا لــم يحــضـــر الــشـــاهــــد أو تعـــذر سـمـــاع
شهــادته بـسـبب وفــاته أو عجــزه عن الـكلام أو فقــده
أهليـة الـشهـادة أو جهـالـة محل إقـامتـه فللمـحكمـة
أن تقرر تلاوة الـشهادة الـتي سبق أن أدلـي بها أثـناء
التـحقيق الابتدائـي أو أمام محكمـة أخرى في نفس

الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة أُدلي بها.
ثـامنـاً- إذا اعتـذر الشـاهـد بمـرضه أو بـأي عـذر آخـر
عن الحـضور لأداء الشهادة جاز للمحكمة أن تنتقل
إليه وتــسمع شهـادته بعــد إخبــار الخصـوم بـذلك أو
أن تنـيب أحد أعـضائهـا للاستمـاع إلى شهـادته على
أن يــثــبــت ذلــك في محـــضـــــر يــــــرسل إلـــــى المحـكــمـــــة
ولـلخــصــــوم أن يحــضــــروا بــــأنفـــسهـم أو بــــوكـلائهـم
ويوجهـوا ما يرونه من الأسئلـة، وإذا تبين للمحكمة
بعـد انـتقــالهـا أو انـتقـال أحـد أعـضــائهـا إلــى محل
الـشـاهـد عـدم صحـة العـذر جـاز لهـا أن تحكـم عليه
بـالعقوبـة المقررة قـانونـا للامتناع عـن الحضور و إذا

اقتنعت المحكمة بذلك .
تــــاسعـــاً  –مـن كُـلف مـن الـــشهـــود بـــالحــضـــور أمـــام
المحكـمة العسكـرية فتخلف جـاز للمحكمـة إحضاره
جبـرا والحكـم عليه بـالعقوبــات المنصـوص عليها في
قـــانـــون العقــوبــات إن كــان عــسكــريــا وإحــالـته إلــى
مـحكـمــة الـتحقـيق المخـتـصــة إن كــان مــدنـيـــا تقــوم
المحكمـة بـإحــالته إلـى مـحكمــة التـحقيق المخـتصـة

مكانيا . 
عــاشــراً- إذا أبــدى الــشــاهــد المـتـخلف عـن الحـضــور
أسبــابـــا معقــولــة لـتخلـفه ورأتهــا المحـكمــة جــديــرة

بالقبول فتقرر وقف الإجراءات القانونية بحقه.
حـادي عشـر- أ- إذا حضر مـن دعي للشهـادة وامتنع
عـن الإجـــابـــة أو عـن حـلف الـيـمـين فـللـمـحكـمـــة أن
تحكـم عليه بـالعقـوبـة المقـررة قـانـونـا للامـتنـاع عن
الــشهــادة إن كــان عـــسكــريــا وإحــالـته إلــى مـحكـمــة
الـتحقـيق المخـتـصــة إن كــان مــدنـيــا، ولهــا أن تــأمــر
بـتلاوة شهــادته الـســابقــة وتعـتبـرهــا بمثـابــة شهـادة

أديت أمامها.
ب- يـسـتـثـنــى مـن حكـم الفقــرة )أ( مـن هــذا الـبـنــد
الملـزم قانـونا بكـتمان الـسر الـذي يطلع علـيه بسبب
مهـنتـه إلا إذا سمح قـانـون مهـنته بـإدلاء المعلـومـات
عـن الـــوقـــائع المـــراد الإدلاء بهـــا لـتعـلقهـــا بقـضـــايـــا

تحقيقية أمام الجهات المختصة.
المادة )51(:

إذا اقتنعت المحكمة العسكرية أن الشريك في الجرم
أو الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم أثناء
الاســـتجــــــواب أو إن المـــتهــم ســبـــب إخلالاً في نـــظــــــام
جلسـة المحكمة فلهـا أن تخرجه مـن قاعة المحـاكمة،
وعند إعـادة إحضاره يفهم مـا اتخذ من إجراءات في
غــيـــــابـه مع مـــــراعـــــاة أحـكـــــام المـــــادة )52( مــن هـــــذا

القانون.
المادة)52(-أولاً- تتلـى السنـدات والأوراق والسجلات
والتقـاريـر وسـائـر وســائل ألإثبـات والـنفي الخـطيـة
أثنــاء المحــاكمــة وللـمحـكمــة العــسكــريــة أن تقـبلهــا

كأدلة للإثبات أو للنفي.
ثانـياً- يكـتفى بـتلاوة الإفادة أو الـتقاريـر التي سبق
أدائهــــا أو تـلاوتهــــا أمــــام الـــسلــطــــة الـتـحقــيقـيــــة أو
المحاكـم المـدنيـة أو بطريـقـة الإنابة مـن أحد الشهود
أو الخبـراء أو الـشـركـاء في الجـريمــة دون حضــورهم
بسبب الـوفاة أو الإصابـة بمرض عقلي أو مـجهولية
مـحل الإقــــامـــــة أو تعــــذر الحــضــــور أمــــام المحـكـمــــة
العـــسكـــريـــة أو كـــان إحـضـــاره يـتــطلـب مـصـــاريف أو

يسبب تأخيرا لا تقتضيه أحوال القضية.
ثالـثاً- لـلمحكمـة العسكـرية أن تحفـظ في خزانـتها
أي مــسـتـنــد أو بـيـنــة خـطـيــة أو أي شـيء آخــر قــدم

أمامها إذا وجدت ضرورة لذلك.

تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها.
ثـــانيــا- يقــدم طـلب الإفــراج الـشـــرطي مـن المحكــوم
عليه إلــى المحكمـة الـتي أصـدرت الحكـم أو المحكمـة
التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من إدارة أي
من دور الإصلاح العراقية التي أمضى فيها المحكوم
علـيه عقــوبته أو مـن أي من المـسـؤولـين عنهــا بيـانـا
عن سلـوكه، ولهـا أن تجـري أي تحقيق تـراه منـاسبـا
بعد أن تـستمع إلى مطـالعة المدعي العـام العسكري

تصدر قرارها بالإفراج شرطيا أو برد الطلب. 
ثــــالـثــــاً- إذا أصــــدرت المحـكـمــــة قــــرارهــــا بــــالإفــــراج
الــشـــرطـي وفقـــا لمـــا هـــو مـنـصـــوص علـيه في الـبـنـــد
)ثــانيــا( من هـذه المـادة يــوقف تـنفيـذ مــا تبقــى من
العقـوبـة الأصليـة ويـبلغ المفـرج عنه شـرطيـا بـذلك
تحـريريـاً من إدارة دار الإصـلاح العراقـية أو المـسؤول
عنه ويـنبـه فيه إلــى انه إذا ارتكـب جنـايــة أو جنحـة
عمدية فـان قرار الإفراج الشـرطي عنه يصبح لاغيا

ثم يخلى سبيله فورا. 
رابعـــاً- إذا رد طلـب الإفــــراج فلا يقـبل تجـــديـــده إلا
بعـد مضي ثلاثـة أشهر علـى صدور قـرار الرد إلا إذا
كــان الــرد لأسـبــاب شـكلـيــة فـيُقـبل بعــد اسـتكـمـــاله

النقص الشكلي.
خـامسـاً- إذا حكم علـى المفـرج عنه شـرطيـا بعقـوبـة
مـقيــدة للحــريــة لا تقـل عن )30( ثـلاثين يــومــا عن
جناية أو جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة
أو كـان قد ارتكبهـا قبل صدور قرار الإفـراج الشرطي
وحكـم عليه لمـدة لا تقل عن سـنتين واكـتسـب الحكم
الدرجة القطعيـة فتصدر المحكمة قـرارا بإلغاء قرار
الإفـــــراج الــــشـــــرطــي بـحقـه وإلقــــــاء القــبـــض علــيه
وإيــــداعه الـــسجـن لـتــنفـيـــذ مــــا أوقف تــنفـيـــذه مـن

العقوبات.
ســادســاً- إذا مــضت المــدة الـتي أوقـف تنـفيــذهـــا من
العقــوبــة دون أن يـصــدر قــرار بـــإلغــاء قــرار الإفــراج
الـشـرطـي طبقــا لأحكـام الـبنـد )خـامـســاً( من هـذه
المادة سقطت عن المفـرج عنه شرطيا العقوبات التي

أوقف تنفيذها.
سابعاً- لا يجوز الإفراج شرطيا عن:

أ. المجـرم العـائـد الـذي حـكم عـليه بــأكثــر من الحـد
الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

ب. المحكـــوم علـيه عـن جــريمــة ضــد امـن الــدولــة أو
جـــريمـــة تـــزيــيف العـملـــة أو الـطـــوابع أو الــسـنـــدات

المالية الحكومية.
ج. المحكوم عليه عن جريمة إرهابية. 

د. المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.
هـ . من صــدر قــرار بــإلغــاء قــرار الإفــراج الـشـــرطي

عنه. 
ثـــامنــاً- تــرسل المحـكمــة أوراق الــدعــوى خلال )15(
خمسـة عشـر يومـا من تاريخ صـدور القرار بـالإفراج
الــشـــرطـي أو بـــرد الــطلـب إلـــى مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز
بـواسطـة أمـر الإحـالـة أو من يخـوله للـنظــر تمييـزا
في القرار ولمحكـمة التمييز تـصديق القرار أو نقضهِ
وإعـادة الأوراق إلـى محكـمتهـا لاسـتكمـال أي إجـراء

أو أي نقص أو أن تفصل هي في الطلب.
الفصل التاسع

نقل الدعوى
المادة )101(:

أولاً- يجـــوز نقل الــدعــوى مـن مـحكـمــة إلــى أخــرى
بقــرار مـن محـكمــة الـتمـييــز العــسكــريــة بنــاء علــى
تــوصيــة من المــستـشــار القــانــونـي العــام إذا اقتـضت
ظروف الأمن ذلك أو كـان النقل يسـاعد علـى ظهور

الحقيقة.
ثــانيــاً- يقــدم طلـب نقل الـدعــوى من المــدعي العـام
العسكـري أو المُجنى عليه أو المـتهم أو المدعي بالحق

الشخصي أو من يمثلهم قانونا.
ثـــالـثـــاً- يـــرفع الــطلـب مع الـــدعـــوى ورأي مـحكـمـــة
المــــوضــــوع إلــــى دائــــرة المـــسـتـــشــــار القــــانــــونــي العــــام
لــدراسـته وإبــداء الــرأي فـيه ثـم رفعه إلــى مـحكـمــة

التمييز العسكرية.
رابعـاً- لمحكمـة التـمييـز العـسكـريـة قبـول الـطلب أو
رفــضه بقـــرار مــسـبــب ويكـــون القـــرار الـصـــادر بهـــذا

الشأن باتاً. 
الفصل العاشر

وقف الإجراءات
المــــادة )10(-أولاً- للقـــائـــد العــــام للقـــوات المـــسلحـــة
بـنــــاءاً علـــى اقـتـــراح الـــوزيـــر واسـتـنـــاداً لـتـــوصـيـــات
المجلس التحقـيقي الذي يشكـله لهذا الغرض وقف
الإجــراءات القـانــونيــة أثنــاء التحـقيق أو المحــاكمـة
بصـورة نهــائيـة أو مــؤقتــة بحق العـسكـري إذا كــانت
الجـريمـة نــاشئـة عـن قيـامـة بــواجبـاته الـرسـميـة أو

بسببها.
ثــانيــاً- عنــد انتهـاء المــدة المعـينـة لــوقف الإجـراءات
القــانــونيــة المــؤقتــة أو زوال الـسـبب الــذي مـن آجلــة
أوقفت الإجـراءات يطلـب الوزيـر بنـاءاً علـى توصـية
المسـتشـار القـانـوني العــام من القـائـد العـام للقـوات
المسـلحة إصدار أمر باستئناف الإجراءات القانونية
من الـنقـطـــة التـي وقفـت عنــدهـــا أو تبــديل الــوقف

المؤقت للإجراءات إلى وقف نهائي.
الفصل الحادي عشر

قطع راتب العسكري
المادة )103(:

أولاً- لا يـسـتحق العـسكـري راتـبه ومخـصصــاته عن
الأيام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب.

ثـانياً- يـستحق العسكـري نصف راتبه ومخـصصاته
عن الأيام التي يقضيها في:

أ. التوقيف 
ب. السـجن عنـد الحكـم عليـة بعقـوبـة الحبـس غيـر

المقترنة بعقوبة الطرد أو الإخراج من الجيش. 
ج. المــسـتــشفــى أو عـنــد الـتـمـتع بــالإجــازة المــرضـيــة

بسبب إلحاقه الأذى بنفسه نتيجة إهماله. 
ثـالثـاً- يصـرف للعـسكـري النـصف الثـانـي من راتبه
ومخـصـصـــاته في الحــالـتـين المـنـصـــوص علـيهـمــا في
الفقرتين )أ( و )ب( من البـند )ثانياً( من هذه المادة
عنـد صــدور الحكـم البــات ببــراءته أو بـالإفــراج عنه

لعدم كفاية الأدلة ضده . 
الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية
المادة )104(:

تسري أحكـام قانون أصـول المحاكمات الجـزائية رقم
)23( لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا

القانون. 
المادة )105(:

إذا طلـب شخـص تــزويــده نــسخـــة من حـكم أو قــرار
يمــسه صــادر مـن مـحكـمــة عــسكــريــة أو مـن سلـطــة

تحقيقيه فيتم تزويده بها مجاناً. 
المادة )106(:

يعــد الــوزيــر أو مـن يخـــوله الاسـتـمــارات والـنـمــاذج
والــسـجلات الـتــي يقـتــضــيهـــا تــطـبـيـق إحكـــام هـــذا

القانون. 
المادة )107(:

يُلغي قـانـون أصـول المحـاكمـات العـسكـريـة رقم )44(
لــسنــة 1941 وقــانــون ذيل قــانــون أصــول المحـــاكمــات
العسكـرية رقم )177( لسنة 1975 وقـانون التبليغات
القـانونـية للـعسكـريين رقم )106( لـسنـة 1970 وأمر
سلطــة الائتلاف المـؤقتــة )المنحلـة( رقم )23( لـسنـة

2003.
المادة )108(:

يُنشر هذا القانون في الجـريدة الرسمية ويُنفذ بعد
)30( ثلاثـين يـــومـــاً مـن تــــاريخ نــشـــره في الجـــريـــدة

الرسمية.
جلال الـطــالبــانـي رئيـس الجـمهــوريــة / عــادل عبــد
المهـدي نـائـب رئيــس الجمهـوريـة / طـارق الهـاشـمي

نائب رئيس الجمهورية . 
الأسباب الموجبة

لقـــد وُجـِــد مـن الـضـــروري وضع قـــواعـــد قـــانـــونـيـــة
لإجراء التحقيق والإحالـة والمحاكمة وطرق الطعن
بــالأحكــام تتـضـمن صـيغــا قــانــونيــة واضحــة يــؤدي
العمل بها إلى تمكين المحاكم العسكرية من تحقيق
الــردع العــام وكـــذلك الــردع الخــاص بـــالنــسبــة إلــى
الـشـخص الـذي تـثبـت إدانته بـارتكـاب جـريمـة تخل
بالواجب الـوظيفي العسكري لـذلك جاءت نصوص
هـــــذا القــــانــــون مـبــــوبـــــة وفق مـنـهج ثــــابـت يــضـمـن
للعــسكــري محــاكمـة عـادلــة مع تــوفيـر الـضمـانـات
القــــانــــونـيــــة له فـيـمــــا يـتـعلـق بعــــدم إجـبــــاره علــــى
الاعــتــــــراف وتــــــأمـــين محـــــــام له في ادوار الــتـحقـــيق
والمحـــاكمــة، وجــاء تــشكـيل المحــاكـم العــسكــريـــة من
ضبــاط من ذوي الــرتب العــاليـة ومـن حملـة شهـادة
القـانون، وأعـطى هـذا القانـون الحريـة للمـحاكم في
إجــراءاتهـــا فلا سلـطــان علـيهـــا إلا للقــانــون، ومـنح
وزيـــر الـــدفـــاع سلـطـــة وقف الإجـــراءات القـــانـــونـيـــة
ضمـانا لسير العـدالة عند ارتكاب العـسكري جريمة
تـتعلق بـالـواجب أو بـسبـبه، ولتحـقيق كل مـا تقـدم،

شُرّع هذا القانون". 

تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.
ثـــالثـــاً- إذا حكـم علــى شخـص اسـتنــاداً إلــى شهــادة
شـاهد أو رأي خـبير أو سـند ثم صـدر حكم بـات على
الـشــاهــد أو الخـبيــر بعقــوبــة شهــادة الـــزور عن هــذه

الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند.
رابعــــــاً- إذا ظهــــــرت بعـــــد الحـكــم وقــــــائع أو قـــــدمــت
مـسـتنـدات كـانـت مجهـولــة وقت المحــاكمـة وكــان من

شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.
خـامـسـاً- إذا كـان الحكـم مبـنيـا علـى حـكم نـقض أو

الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .
سـادساً- إذا كان قـد صدر حكم بـالإدانة أو البراءة أو
قــرار نهــائي بـالإفـراج أو مـا في حـكمـهمـا عـن الفعل
نفـسه سـواء كــون الفعل جـريمـة مـسـتقلـة أو ظـرفـا

لها.
ســابعـاً- إذا كــانت قــد سقـطت الجـريمــة أو العقـوبـة

عن المتهم لأي سبب قانوني.
المادة )90(:

أولاً- للـوزيـر بنـاءا علـى طـلب مَن لـه الحق في طلب
إعـــادة المحـــاكـمـــة أن يــــودع القــضـيـــة إلـــى مـحكـمـــة

التمييز العسكرية للنظر فيها.
ثــانيــاً- لا يتــرتب علـى إعـادة المحــاكمـة وقف تـنفيـذ

الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
ثــالثـاً- إذا وجــدت الهـيئــة العـامـة لمحـكمـة الـتمـييـز
العسكريـة أن طلب إعادة المحاكمةله ما يبرره فتقرر
إعـادة المحـاكمــة وتحيـل أوراق القـضيـة إلــى المحكمـة
العـــسكـــريـــة الـتـي أصــــدرت الحكـم المــطلـــوب إعـــادة
المحاكمة في شـانه أو إلى أي محكمة عـسكرية أخرى

لإجراء المحاكمة وفقا لأحكام القانون.
رابعـــاً- إذا لــم يكـن بــــالإمكـــان حــضـــور جـمــيع ذوي
العـلاقة أمـام المحكـمة الـتي تنـظر الـقضيـة المطـلوب
إعـادة المحــاكمـة فـيهـا فـتنـظـر المحـكمــة في القـضيـة
بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي
العلاقـة ثـم تحكم بمـا يظهـر لهـا من وقـائع وتصـدر
حكمـا بهـا علـى أن لا يكـون اشـد من الحكـم السـابق
ويخـضع هـــذا الحكـم للـطعـن فـيه وفـق أحكــام هــذا

القانون.
خامـساً- إذا كـان المحكـوم عليه قـد توفي بـعد تـقديم
طلـب إعــادة المحــاكـمــة فـتــسـتـمـــر المحكـمــة بــإجــراء
المحـــاكـمـــة وإذا صـــدر حكـم بـــإلغـــاء الحكـم الــســـابق

الصادر بحقه فان أثار هذا الحكم تزول جميعا.
الفصـل السابع

تنفيذ الحكم
الفرع الأول

تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة )91(:

أولاً- تـنفـــذ عقــوبــة الإعــدام بـحق العــسكــري رمـيــاً
بــالــرصــاص بعـــد اكتـســاب قــرار الحـكم الـصـــادر من
المحـكمــة العــسكـريـة درجـة الـبتـات وصـدور المـرسـوم

الجمهوري بتنفيذه.
ثانياً- يتم التنفيذ وفق ما يأتي :-

أ- تحديـد ساحـة رمي منـاسبـة وفقاً للـظروف أو أي
مكان آخر يحدده الوزير. 

ب- تــــشـكــيـل مفـــــرزة لا تـقل عــن )12( اثــنــي عــــشـــــر
جنـديا مع أسلحتهـم من وحدة المحكـوم عليه أو من
سـرايـا إحـدى الـوحـدات المــرابطـة في مكـان التـنفيـذ

بقيادة الضابط الخفر.
ج- يحـضـــر المحكـــوم علـيه بــالإعـــدام بحــراســة إلــى
ســـاحـــة الـتـنفـيـــذ بعـــد تجـــريـــده مـن جـمـيع الـــرتـب
والعلامـات العـسكـريـة ويتلـى علـيه الحكم والمـرسـوم

الجمهوري . 
د- يحضـر الـتنفيـذ رئيـس المحكمـة العـسكـريـة التي
أصــــدرت الحكـم أو احـــد أعــضــــائهـــا والمـــدعـي العـــام

العسكري وطبيب عسكري ورجل دين.
هـ- عـدم جـواز تـنفيــذ حكم الإعـدام في أيــام الأعيـاد

والعطل الرسمية. 
الفرع الثاني

تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
المادة )92(:

أولاً- تنظم المحكـمة العسـكرية الـتي أصدرت الحكم
مقـتـبــس الحكـم مـتـضـمـنــا اسـم المحكـمـــة وخلاصــة
الحـكم وتاريخ إصـداره والمادة القـانونـية المحكـوم بها
وهوية المحكـوم عليه، وترسله إلى أمر وحدة المحكوم

عليه للتنفيذ. 
ثانياً- تنظم محكمة التـمييز العسكرية بعد انتهاء
التـدقيـقات الـتميـيزيـة مقتبـس الحكم وتـرسلـه إلى

أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ. 
المادة )93(: 

أولاً- تنفـذ عقوبـة الحبس في الـسجن العـسكري إذا
كــانت مـدتهــا سنـة فـاقل أمـا إذا كـــانت مــدة الحبـس
أكثـر مـن سنــة واحـدة أو كـانـت العقـوبـة الإخـراج أو
الطـرد من الجـيش مع الحـبس فيـودع المحكـوم عليه
لـدى دائــرة الإصلاح العــراقيــة بعــد اكتـسـاب الحـكم

درجة البتات. 
ثـانيـاً- يسـري حكم البـند )أولا( مـن هذه المـادة على
الأحـكـــــام الــصـــــادرة بحـق العـــسـكـــــري مـن المحـــــاكـم

المدنية.
ثـــالـثـــاً- يجـــوز إيـــداع العـــسكـــري المحكـــوم علـيه مـن
محكـمة غيـر عسكـرية لارتكـابه جنايـة، في الموقف أو

السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات.
المادة )94(:

يـُـنفــــذ آمــــر وحــــدة المحـكـــــوم علــيه حـكـم الاعــتقــــال
بــأنــواعـه وفق الأحكـــام المنـصــوص علـيهــا في قــانــون

العقوبات العسكري.
المادة )95(:

أولاً- تُـحتــسب مــدة تــوقـيف المحكــوم عـليـه من مــدة
العقوبة المحكوم بها.

ثـــــانـيـــــاً- تُحـتـــسـب مـــــدة مـكـــــوث المحـكـــــوم علــيه في
المــسـتـــشفــــى بعـــد صــــدور الحكـم مـن مـــدة الـــسجـن
المحكوم بها إلا إذا ظهـر أن مكوثه في المستـشفى كان
بـسـبب تمـارضه حـسب تقـريـر طـبي وبـقصـد تــأخيـر

تنفيذ الحكم.
المادة)96(:

أولاً- لا يمـنع تمـييــز الأحكــام الـصــادرة من المحــاكم
العسكـرية في غيـر حالات الإعـدام والطـرد والإخراج

من تنفيذها.
ثـــانيــاً- لمحـكمــة الـتمـييـــز بنــاءا علــى طـلب مـسـبَّب
يقدمه المحكـوم عليه أو من يمثلـه قانونـا وتقتنع به
المحكمـة، أن تأمر بتـأجيل تنفيذ الحكـم المميز حتى

صدور الحكم التمييزي .
المادة )97(:

متى تم تنفيذ الحكم فعلى أمر وحدة المحكوم عليه
أن يعـيد قـرار الحكم إلـى المحكمـة التي أصـدرته مع
الـتأشـير علـيه لبيـان كيفيـة التنفـيذ وعـلى المحكـمة

أن تربطه مع أوراق القضية .
الفرع الثالث

الغرامة والتعويض
المادة )98(:

أولاً- تُحـسـم الغــرامـــة من الـــراتب الــذي يـتقــاضــاه
المحكـوم عليه بنـسبة لا تـزيد علـى ربع راتبـه الكامل
وإذا طـــــرد مــن الجــيــــش أو اخـــــرج قــبـل دفع جــمـــيع
الغـرامـات فـتنفـذ عقـوبـة الحبـس المحكـوم بهــا عليه
بدلا منها بنسـبة ما تبقى مـن الغرامة إلا إذا دفعها

أو قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ.
ثــانيـاً- إذا قــضت محـكمـة الـتمـييــز ببــراءة المحكـوم
عـليه أو تـخفيـض مـبلغ الغـرامــة المحكــوم بهـا عـليه
فتعـاد المبـالغ المـستـوفــاة منه بـتمـامهـا عنـد البـراءة

والزائد منها عند التخفيف. 
المادة )99(:

أولاً- يُـنفــــذ حكـم الـتعـــويــض علـــى أمــــوال المحكـــوم
عليه المحجوزة وفق القانون. 

ثـــانيــاً- إذا لـم تكفِ أمـــوال المحكــوم عـليـه لتـســديــد
مـبلغ الـتعــويــض المحكــوم به فـيحـسـم خمـس راتـبه

الكامل ما دام مستمرا في الخدمة.
ثـــــالـثـــــاً- في حـــــالـــــة انــتهـــــاء علاقـــــة المحـكـــــوم علــيه
بـالخـدمــة فعـليه تـسـديــد المتـبقي بـذمـته من مـبلغ
الـتعـــويــض دفعـــة واحـــدة وعـنـــد عـــدم الــــدفع يقـــدم

كفيلا ضامنا لدفع المبلغ.
الفصل الثامن

الإفراج الشرطي
المادة )100(:

أولاً- للـمـحكـمـــة الـتـي أصــــدرت الحكــم أو المحكـمـــة
الـتـي حلـت محـلهــــا أن تقـــرر الإفـــراج شـــرطـيـــا عـن
المحكــوم عـليـه بعقــوبــة أصـليــة مـقيـــدة للحــريــة إذا
أمضـى ثلاثـة أربـاع مـدتهـا وتبـين للمـحكمـة انه قـد
اسـتقـــام سيــره وحـسـن سلـــوكه علـــى أن لا تقل المــدة
الــتــي أمـــضـــــاهـــــا عــن )6( ســتــــــة أشهـــــر. وإذا كـــــانــت
العقــوبــات صــادرة بــالـتعــاقـب فـتحــسـب المـــدة علــى
أســـاس مجـمـــوعهـــا مهـمــــا بلغـت ولـــو تجـــاوز الحـــد
الأعلـــى لمـــا يـنفـــذ مـنهـــا قـــانـــونـــا وتحــسـب مـن مـــدة
العقـــوبـــة الـتـي نفـــذت مـــدة الـتـــوقـيف الجـــاري عـن
الـــدعــــوى ذاتهـــا الـتـي صـــدرت فـيهــــا العقـــوبـــة. وإذا
سقـط جــزء مـن العقــوبــة بــالعفــو الخــاص أو العــام

بعد إجراء التحقيق الابتدائي حسب الأصول.
المــادة )81(: عنـد تــسلم المحـكمـة العـسكـريـة الأوراق
الـتحـقيـقيــة الخــاصــة بــالمـتهـم العــسكــري المـطلــوب
محـــاكـمـته غـيـــابـيـــا تـصـــدر قـــرارا يـتـضـمـن تـكلــيفه
بـــالحــضـــور أمــــامهـــا خـلال )30( ثلاثـين يـــومـــاً مـن
تاريخ نشـر القرار في صحيـفتين يوميـتين محليتين
وتعـلق نسخـة منه في محل إقـامة الـعسكـري إن كان
معلـومـا والمجلـس البلـدي لـسكنـاه علـى أن يتـضمن

هذا القرار: أولاً- نوع الجريمة والمادة القانونية .
ثـــانيــاً –لــزوم حـضــوره خلال المــدة المحــددة في هــذه
المـــادة وعنــد عــدم حـضــوره ســوف تجــري محـــاكمـته
غيــابيـا وتحجـز أمـوالـه المنقـولــة وغيــر المنقـولـة إذا

كانت التهمة المسندة إليه جناية. 
ثـالثـاً- تخـويل المـوظـفين العمــوميين إلقـاء القـبض

عليه.
رابعـــاً- إلــــزام كل شخــص يعلــم بمحل اخـتفـــائه أن

يخبر الجهة العسكرية بذلك . 
المـــادة )82(: عنــد انـتهــاء المـــدة المنـصــوص علـيهــا في
المــادة )81( مـن هـــذا القــانــون وعــدم حـضــور المـتهـم
تجـري المحـاكمـة غيـابيـا وعنـد ثبـوت الـتهمـة تصـدر

المحكمة حكمها وفق ما يأتي:
أولاً- العقوبة المناسبة للجريمة. 

ثـانيـاً- حجز أمـواله المنقـولة وغـير المـنقولـة إذا كان
الحكم صادراً في جناية. 

ثـالثـاً- تخـويل المـوظـفين العمــوميين إلقـاء القـبض
عليه. 

رابعــــاً- إلــــزام المــــوظفـين المـكـلفــين بخــــدمــــة عــــامــــة
بالإخبار عن محل اختفاءه.

المادة )83(: تدار أموال المحكوم عليه غيابياً بالشكل
المعين بإدارة أموال الغائبين وفق القانون. 

المــــادة )84(: غـيــــاب احــــد المــتهـمـين لا يـكــــون سـبـبــــاً
لـتــأخـيـــر محــاكـمــة المـتهـمـين الحــاضــريـن وفي هــذه
الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهاً وبحق

الغائبين غيابياً.
الفصل السادس

طرق الطعن
الفرع الأول

التمييز
المادة )85(: أولاً- لكل من آمر الإحالة أو من يخوله
والمحكــوم عـليــة أو وكـيله والمــدعـي العــام العــسكــري
والجهـــــة العـــسـكــــريــــة المـتــضــــررة والمــــدعـي بـــــالحق
الــشخـصـي تمـيـيـــز الأحكــام الـصــادرة مـن المحكـمــة

العسكرية. 
ثانياً- تُميز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
في جـرائم الجنح بلائحـة خطيـة تقدم إلـى محكـمة
الـتمـييــز مبـاشـرة أو بـواسـطـة المحـكمــة العـسكـريـة
الـتـي أصـــدرت الحكـم خلال )30( ثلاثـين يــومــاً مـن
الـيــــوم الـتــــالـي لـتــــاريخ تـفهـيـم الحـكـم بــــالـنـــسـبــــة
للـمحكوم علـية، و)15( خمـسة عـشر يـوماً مـن اليوم
التـالي لتـاريخ التـبليغ بـالنـسبـة للجهـة العـسكـريـة
المـتضـررة أو المـدعي بـالحـق الشخـصي وعلـى المـدعي
العـام العسكـري أو المشـاور القانـوني إرسال القـضية
مع مطـالعته إلـى محكـمة الـتمييـز مبـاشرة أو عـند

طلبها من المحكمة المذكورة.
ثـــــالــثـــــاً- تـُـمــيـــــز الأحـكـــــام الــصـــــادرة مــن المحـكــمـــــة
العــسكــريـــة بعقــوبــة الـطــرد مـن الجيـش بـــالنــسبــة
للــضـبـــاط بـلائحــــة تقـــدم إلـــى مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز
بـــواسـطـــة أمـــر الإحـــالـــة خلال )7( سـبعـــة أيـــام مـن
اليـــوم التــالـي لتــاريخ تفـهيـم الحكـم وعلــى المـــدعي
العــام العــسكــري أو المـشــاور القــانـــوني أن يــرفق مــا

لديه من الملاحظات من أوراق القضية.
رابعــاً- يكــون تمـييــز الأحكــام الـصــادرة من المحــاكم

العسكرية في الجنايات وجوبياً.
خــامـســاً- يــرسل أمــر الإحــالــة أوراق القـضـيــة إلــى
محكمـة التمييز خلال )30( ثلاثين يـوماً من تاريخ

وصولها إليه.
سـادساً- عـند ورود اللائحـة التمـييزيـة إلى محـكمة
الـتـمـيـيــــز يــــأمــــر رئـيـــسهــــا بـجلـب الأوراق مـن أمــــر
الإحــالــة الــذي أحـــال القـضـيــة إلـــى المحكـمــة الـتـي

أصدرت الحكم .
سـابعاً- يجوز العدول عن التمـييز المقدم وفق البند
)ثانياً( من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز

فيصبح عندئذ الحكم باتاً.
ثامنـاً- تشتـمل اللائحة الـتمييـزية عـلى اسم المـييز
والمــمــيـــــــز علــيـه وخلاصــــــة الحـكــم وتــــــاريـخه واســم
المحـكمـة الـتي أصـدرته والمـادة القـانــونيــة والأسبـاب

التي يستند إليها في التمييز والمطاليب.
المــادة )86(-أولاً- يجــوز الـطـعن تمـييــزاً في الأحكــام
الـصــادرة مـن المحكـمـــة العــسكــريــة لأحــد الأسـبــاب

الآتية:
أ- عدم وجـود نص في الـقانـون يعـاقب علـى الواقـعة

الصادر فيها الحكم .
ب- حصـول خطـأ في تطبـيق نصـوص القـانـون علـى

الواقعة الصادر بها الحكم.
ج- عـــدم اختـصــاص المحـكمــة العــسكــريــة في إجــراء

المحاكمة.
د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الأدلة.

هـ - عــدم مــراعـــاة الأحكــام الأصــولـيــة الجــوهــريــة
الأمــــــر الــــــذي مــن شــــــأنـه أن يحـــــــول وجهــــــة ســيــــــر
الــتحقـيق والمحـــاكـمـــة ويـــؤثـــر في الحكـم والأصل في
الإحكــام الأصـــوليــة اعـتبــار إن الإجــراءات المـتعلقــة
بالـشكل قد روعيت أثنـاء المحاكمة مـا لم يتبين أنها
أهـملت أو خـولفـت وان إهمـالهـا أو مخـالـفتهـا ممـا
يـؤدي إلـى الإضـرار بـالمحكـوم عليـة في دفـاعه ويـؤثـر

في الحكم.
و- عدم تـشكيل المحكـمة العـسكريـة وفق أحكـام هذا

القانون.
ز- اشـتــراك احــد مـن هـيـئـــة المحكـمـــة في الحكـم مع

وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانوناً.
ح  –عدم احتواء الحكم على الأسباب التي تبرره.

ثــــانـيــــاً- أن نقــض الحـكـم بـــسـبـب إحــــدى الحــــالات
المـنصــوص عليهـا في الفقـرات )أ( و)ب( و)ج( و)و( و
)ز( من الـبنــد )أولا( من هـذه المـادة يـستلـزم بـطلان

جميع الإجراءات التي سبقت صدورهِ.
المادة )87(-أولاً- لمحكـمة الـتمييـز بعد تـدقيق أوراق
الـدعـوة أن تـصـدر حـكمهــا فيهــا علـى احـد الـوجـوه

الآتية:
أ- تـصـــديـق الحكـم بـــالإدانــــة والعقـــوبـــات الأصلـيـــة

والتبعية وأية فقره حكمية أخرى.
ب- تـصــديق الحـكم بـــالبــراءة أو عــدم المـســـؤوليــة أو
القرار بالإفراج أو أي حكم أو قرار أخر في الدعوى.

ج- تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .
د- تـصديق الحـكم بالإدانـة مع إعادة أوراق القـضية
إلــى المحكمـة لإعـادة الـنظـر مـرة واحـدة في العقـوبـة

بغية تشديدها .
هـ - أعــادة أوراق القـضيـة إلـى المحـكمـة مـرة واحـده

لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم.
و- نقـــض الحـكــم الـــصـــــادر بـــــالإدانـــــة والـعقـــــوبـــــات
الأصليـة والتبعية وأيـة فقرة حكمـية أخرى وبـرائتة

أو إلغاء التهمة والإفراج عنه وإخلاء سبيله.
ز- نقـض الحكـم الصـادر بـالإدانــة والعقـوبـة وإعـادة
أوراق القضـية إلـى المحكـمة لإجـراء المحاكـم مجدداً

كلاً أو جزءاً.
ح- نقض الحكـم الصادر بـالبراءة أو عـدم المسـؤولية
أو القــــــرار بــــــالإفــــــراج أو أي حـكــم أو قــــــرار أخــــــر في
الـدعـوى وإعـادة أوراق القـضيـة بـإجـراء المحـاكمـة أو

التحقيق القضائي فيها مجدداً .
ثــانيـاً- تـبين محـكمـة الـتمـييـز في حـكمهــا الأسبـاب

التي استندت إليها في إصدارهِ.
المادة )88(-أولاً- إذا نـقضت محكمـة التمييـز حكماً
تعيـد القضية إلـى أمر الإحالـة، الذي عليـه إعادتها
إلـى المحكمـة العـسكـريـة المخـتصـة لإجـراء المحـاكمـة
ولهــذه المحـكمــة أن تـصــر علــى الحـكم الـســابق بعــد

بيان أسباب إصرارها، أو تصدر حكماً أخر.
ثــانيـاً- إذا أصـرت المحـكمــة العـسكـريــة علـى الحـكم

المنقوض فلمحكمة التمييز أن تبت في القضية.
الفـرع الثاني

إعادة المحاكمة
المادة )89(:

لكـل من المـدعـي العــام العـسكــري والمحكــوم علـيه أو
وكيله أو أمر وحـدته أو ورثته أو أقربـائه أو أوصيائه
والجهـــــة العـــسـكــــريــــة المـتــضــــررة والمــــدعـي بـــــالحق
الــشخـصـي أو ورثـته أو المــشـــاور القــانــونـي الحق في
تقـديم طـلب إلـى وزيـر الـدفـاع لإعـادة المحــاكمـة في
الــدعــوى الـتـي صــدر فـيهـــا حكـمــاً بـــات بعقــوبــة في

جناية أو جنحة في إحدى الحالات الآتية : 
أولاً- إذا حُكـم علـــى المـتهـم بجـــريمـــة قـتل ثـم وجـــد

المدعى بقتلة حياً.
ثــــانـيــــاً- إذا كــــان قــــد حـكــم علــــى شخــص لارتـكــــابه
جــــريمــــة ثـم صــــدر حـكـم بـــــات علـــــى شخــص أخــــر
لارتـكـــــابه الجــــريمـــــة نفــــسهــــا وكــــان بـين الحـكـمـين

لإصــابـته بعــاهــة في عقلـه أو اقتـضــى الأمــر فحـص
حـــالـته الـعقلـيـــة لـتحـــديـــد مــســـؤولـيـته الجـــزائـيـــة
فـيـــوقف الـتحقـيق أو المحــاكـمـــة بقــرار مـن المجلــس
ألتحقيقي أو المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة
في إحـدى المـؤسـسـات الـصحيـة الـرسـميـة للأمـراض
الـعقلـيــة إذا كــان مـتهـمـــا بجــريمـــة لا يجـــوز إطلاق
الــســـراح فــيهـــا بـكفـــالـــة، أمـــا في الجـــرائـم الأخـــرى
فيـوضع في مـؤسـســة صحيـة رسـميـة أو غيـر رسـميـة
علـى نفقتـه أو نفقة ذويه بـطلب مِمن يمـثله قانـونا
وبـكفالـة شخص ضـامن وتـكلَّف هيئـة طبيـة رسمـية
مخـتــصــــة بـفحــصـه وتقـــــديم تقــــريــــر عـن حــــالــته

العقلية.
ثانيـاً- إذا تبين من تقـرير اللجـنة المنـصوص علـيها
في الـبنــد )أولاً( من هـذه المـادة، أن المـتهـم غيـر قـادر
على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق أو المحاكمة
إلـــى الـــوقـت الـــذي يعـــود إلـيه رشـــده ويـــوضع تحـت
الحـراسة في مـؤسسـة صحيـة رسمـية إذا كـان متهـما
بجـريمـة لا يجـوز أطلاق الـســراح فيهـا بكفـالـة، أمـا
في الجـرائم الأخـرى فيجـوز تـسلـيمه إلـى أحـد ذويه
بــكفــــــالـــــــة شخـــص ضــــــامـــن مع أخــــــذ تـعهــــــد مـــنه

بمعالجته.
ثالثـاً- إذا تبين من تقـرير اللجنـة الطبيـة أن المتهم
غـير مسـؤول جزائيـا لإصابـته وقت ارتكاب الجـريمة
بعــاهــة في عـقله فـتقـــرر المحكـمــة عــدم مــســؤولـيـته
وتـسلـمه إلــى أحــد ذويه لقــاء تعهــد لبــذل الـعنــايــة

الواجبة له.
الفرع الخامس

التهمة
المادة )69(-أولاً- يجـب أن تحتوي ورقة الـتهمة على
أســم المـــتهــم الــــــربــــــاعـــي ولقــبـه ووصف الجــــــريمــــــة
القانوني أو أوصافها التي تكفي للإحاطة بها علما
والمـادة القـانـونيـة المنـطبقــة عليهـا وتـاريخ الجـريمـة
ومحل وقوعها والمجني عليه وكيفية ارتكابها وسائر

الأمور التي من شأنها توضيح التهمة.
المادة )70(-أولاً- يجـب أن تحرر تهـمة مـستقلـة لكل

جريمة على حدة.
ثانيـاًً- للمحكمـة العسكـرية ولحـين النطق بـالحكم
تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي إلى تضليل
المتـهم ولهـا تعـديل الـتهمـة أو تغـييـرهـا إذا أقـتضـى

الأمر. 
ثالـثاً- يـقرأ الـتصحـيح أو التعـديل في التهـمة عـلى

المتهم ويوضح له.
رابعـاًً- للـمحكمـة العسـكريـة بعـد تعـديل التهـمة أن
تـكلف بــالحـضــور أي شــاهــد بقـصــد ســؤالـه عمــا له

علاقة بذلك التعديل.
المـادة )71(: تجوز محـاكمة المـتهم عن كل تهمـة على
حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على
أن لا يتجـاوز عددها ثلاثـاً وأن لا يكون مؤثـرا بسير

المحاكمة.
المــــــادة )72(: إذا اتهــم أكــثـــــر مـــن شخـــص واحـــــد في
جــريمــة واحــدة أو عــدة جــرائـم ارتكـبـت أثـنـــاء فعل
واحـــد اتهـم أحـــدهـم بــــارتكـــاب جـــريمـــة واتهـم آخـــر
بــالـتحــريـض علـيهــا أو الـشــروع بـــارتكــابهــا فـيجــوز
اتهـــامهـمـــا ومحـــاكـمـتهـمـــا معـــا أو كل علـــى إنفـــراد

وحسبما يتراءى للمحكمة العسكرية. 
المـادة )73(-أولاً- إذا ظهــر أثنـاء المحــاكمـة أن المـتهم
قـد ارتـكب جـريمـة أخـرى عقــوبتهــا الحبـس مـدة لا
تــزيـــد علــى )3( سـنــوات لـم تــدون في ورقــة الـتهـمــة
فـيجري تسجـيل أقواله عنهـا وينظم محضـر بذلك
يــرسل إلــى آمــر الإحــالـــة ليـعيــده بــدوره إلــى وحــدة

المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي بها.
ثـانيـاً- إذا ظهـر أثنـاء المحاكـمة أن أحـد الشهـود هو
الفـــاعل الأصلـي للجــريمــة أو شـــريك فـيهــا فـتعــاد
القضية إلى آمر الإحالة لغرض إيداعها إلى رئيس
المجلــس ألـتحقـيقـي أو القــائـم بــالـتحقـيق لإجــراء
الـتـحقـيق الابـتـــدائـي مـعه وإحـــالـته إلــــى المحكـمـــة
بــــالــتهـمــــة المـنـــســــوبــــة إلــيه لـيـتـــسـنــــى للــمحـكـمــــة

محاكمته.
المـادة )74(-أولاً- إذا نـسب إلـى مـتهم ارتكـاب جـرائم
متعــددة تتخـذ الإجـراءات ضـده بـدعـوى واحـدة في

إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد.

ب- إذا كـــانت الجـــرائم نــاتجــة عـن أفعــال مـــرتبـطــة
ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض.

ج - إذا كـــانـت الجـــرائـم مـن نـــوع واحــــد ووقعـت مـن
المـتهم نفـسه علـى المجـني عـليه نفـسه ولـو في أزمـان

مختلفة.
د- أذا كــانـت الجــرائـم مـن نــوع واحـــد ووقعـت خلال
سـنة واحـدة علـى مجني علـيهم متـعدديـن شرط أن

لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ثـانياً- تعـد الجرائـم من نوع واحـد إذا كانت معـاقبا
عليها بنـوع واحد من العقاب بمقـتضى مادة واحدة

من قانون واحد.
المــادة )75(: تـتخــذ الإجــراءات المنـصــوص علـيهــا في
المــادة )72( مـن هــذا القــانــون في دعــوى واحــدة ولــو

تعدد المتهمون سواء أكانوا فاعلين أم شركاء. 
الفرع السادس

الحكم
المـــــادة )76(-أولاً- إذا اقــتــنعــت المحـكــمـــــة بــنــتــيجـــــة
المحاكمة أن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها

بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه . 
ثـانيـاً- إذا اقـتنعـت المحكمـة أن المتـهم لم يــرتكب مـا
اتهــم به أو وجـــــدت أن الفـعل المـــســنـــــد إلــيه لا يـقع
تحت أي نـص عقـابـي فتـصـدر حـكمهــا ببــراءته من

التهمة المسندة إليه. 
ثـالثـاً- إذا تبـين للمحكـمة أن الأدلـة لا تكفـي لإدانة
المتهم فتصدر قـرارها بإلغاء التـهمة والإفراج عنها.
رابعــاً- إذا تـبـين للـمـحكـمــة أن المـتهـم غـيــر مـســؤول
قـانـونـا عـن فعله فـتصـدر حـكمهـا بعـدم مـسـؤولـيته
مع اتخـــاذ الـتـــدابـيـــر الـتـي يـنــص علـيهـــا القـــانـــون
وللمحكمة أن تـفصل في التعويـضات المدنـية إن كان
لهـا مقتـضي .خامـساً- يُخـلى سبـيل المتهم المـوقوف
عـنـــد صـــدور قـــرار بـبــــراءته أو عـــدم مــســـؤولـيــته أو
الإفــــراج عــنه إن لـم يـكـن مـــطلــــوبــــا أو مــــوقــــوفــــا أو

محكوما عن سبب أخر.
المـادة )77(-أولاً- يشـتمل الحكم أو الـقرار علـى أسم
رئـيـــس المحـكـمــــة وأعــضـــــائهــــا واسـم المــتهـم وبــــاقـي
الخصوم والمـدعي العام العسـكري والمحامي و وصف
الجــريمــة المــوجهــة إلـــى المتـهم ومــادتهــا القــانـــونيــة
والأسبــاب الـتي اسـتنــدت إلـيهــا المحـكمــة في إصــدار
حكــمهـــا أو قـــرارهـــا وأسـبـــاب تـخفــيف الـعقـــوبـــة أو
تــشـــديـــدهـــا وان يــشـتـمـل الحكـم بـــالـعقـــوبــــة علـــى
الـعقــــوبــــات الأصلـيــــة والـتــبعـيــــة وكــــذلـك الأمــــوال
والأشيــاء التي قـررت المحكمـة ردهـا أو مصـادرتهـا أو
إتلافهـا ويــوقع رئيـس المحـكمــة وأعضـاؤهـا علـى كل
حكم أو قرار مع تـدوين تاريخ صـدوره ويختم بختم

المحكمة.
ثــانيــاً- تـصــدر الأحكــام والقــرارات بــاتفــاق الآراء أو
بـــالأكـثـــريـــة وعلـــى العـضـــو المخـــالف أن يــشـــرح رأيه
تحــريــريــا وان يــشتــرك في إبــداء الــرأي في العقــوبــة

المناسبة للجريمة التي صدر حكم الإدانة فيها.
ثالـثاً- إذا أصـدرت المحكمـة حكمـا بالإعـدام فعليـها
إفهام المحكوم عليه بان أوراق دعواه سترسل تلقائيا
إلـى مـحكمـة الـتمـييـز العـسكـريـة للـنظــر في الحكم
تمــيــيـــــزا وللــمحـكـــــوم علــيه أو وكــيـله أن يـــطعــن في
الحـكــم الـــصــــــادر علــيه لــــــدى محـكــمـــــة الــتــمــيــيـــــز
العـسكـريــة خلال )30( ثلاثين يـومـا تبــدأ من اليـوم

التالي لتاريخ صدور الحكم.
رابعــاً- لا يجــوز للـمحـكمــة أن تــرجـع عن الحـكم أو
القـــــرار الـــــذي أصـــــدرتـه أو تُغـيـّــــر أو تـبـــــدل فــيه إلا
لتـصحيـح خطـأ مـادي علـى أن يــدوّن ذلك حــاشيـة

للحكم أو للقرار ويعد جزءا منه. 
المادة )78(:

لا يجــوز محــاكمــة شخـص مــرة ثــانيــة عن جــريمــة
أصـبح حكمهـا بـاتـا أو عن جـريمـة أخـرى بنـاءا علـى
وقــائع تلك الجـريمـة إلا إذا ثـبتـت إدانته في جـريمـة
نـاشئـة عن فعل سـبب نتـائج تكـون بـانـضمـامهـا إلـى
ذلك الـفعل جـــريمـــة مخــتلفـــة عـن الجـــريمـــة الـتـي
حـكم بثبوت إدانته فـيها فيجوز أن يـحاكم بعد ذلك
من اجل تـلك الجريمـة إذا لم تحـصل النتـائج أو لم

تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالإدانة .
الفصـــل الخامس
المحاكمة الغيابية

المـادة )79(: تجـوز محــاكمـة العـسكــري غيــابيــا عنـد
ارتكــابه جــريمـــة من الجــرائـم المنـصــوص علـيهــا في
قـانــون العقـوبــات العـسكــري أو القـوانـين العقــابيـة

الأخرى وذلك عند تحقق الحالات الآتية: 
أولاً- إذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع. 

ثانياً- إذا كان مجهول محل الإقامة.
ثالثاً- إذا تعذر إحضارهُ.

المادة )80(: لا تجـري محاكـمة العـسكري غـيابـيا إلا

المــــادة )53(- أولاً- يـنــــاقـــش رئـيـــس المحـكـمــــة شهــــود
الإثبات ثم المـدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق
الــــشخــصـي ثـم المــتهـم ووكــيلـــــة، وللـمـــــدعــي العـــــام
العـــسـكــــري أو المــــدعــي بــــالحق الـــشخــصـي ووكــيلــــة
منـاقــشتـهم مـرة ثــانيــة بعــد ذلك لإيـضـاح الـوقــائع
الـتـي أدوا الـــشهـــادة عـنهـــا في أجـــوبـتهـم عـن أسـئلـــة

المتهم . وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة. 
ثانياً- يناقش رئيـس المحكمة شهود النفي ثم المتهم
ثـم المــــدعــي العـــــام العـــسـكــــري ثـم المــــدعـي بـــــالحق

الشخصي.
ثالـثاً- لـلمحكمـة في أية حـالة كـانت عليهـا القضـية
أن تـوجه للـشهـود الأسئلـة التـي تسـاعـد علـى إظهـار

الحقيقة أو تأذن بذلك للخصوم عن طريقها . 
رابعــاً- لعـضــو المحـكمــة العــسكــريــة أو المــدعـي العــام
العـسكــري أو وكيـل المتـهم أن يــوجه بـواسـطــة رئيـس

المحكمة أي سؤال للشاهد أو المتهم.
خـامسـاً- للـمحكمـة أن تمنـع توجـيه أسئلـة للشـاهد
أو المـتهـم لا تتـعلق بــالقــضيـــة أو غيـــر منـتجــاً فـيهــا
ولهــا أن تــرفــض سمــاع شهـــادة عن وقــائع تــرى أنهــا

توضحت لديها وضوحا كافيا.
سـادسـاً- تُـدون الإفـادات في المحضـر بـألفـاظهـا وعنـد
خـتــامهــا تـتلــى علــى مـن أدلــى بهــا ويــصحح مــا تم
تـدوينه عند الاقتـضاء ويذكر في المحـضر إن الشهادة
أو الإفـادة أو مـحضــر الاستجــواب أو التقـاريـر تلـيت
على الـشاهد وانه اعترف بصحـتها فإذا أنكر ما دون
في المحـضــر بخـصـوص اسـتجــوابه وأقــواله وكــان من
رأي المحكمـة أن ما دون صحـيحا فعـليها أن تـذكر في
المحـضــر اعتــراضه وتــضيف عـليه مـا تـراه لازمــا من
الملاحــظــــات ويـــــوقع المحــضــــر مـن رئـيـــس المحـكـمــــة

وأعضائها.
المادة )54(: أذا تبـين للمحكمة أن الشخص غير أهل
لأداء الـشهادة فتقـرر عدم أهليته وتـدون الأسباب في
المحضـر ويعد الـشاهد غـير أهل لأداء الشهـادة بوجه

خاص في إحدى الحالات الآتية:
أولاً- عدم تذكرة القضية التي يشهد فيها. 
ثانياً- عدم فهمه الأسئلة التي توجه إليه.

ثالثاً- إعطاؤه أجوبة غير معقولة.
المـــــادة )55(:  تعـــــد الإفـــــادات المـــــدونـــــة مــن الجهـــــات
المخـتصــة والتقـاريـر التـي ينـظمهـا الـشـاهـد تـنفيـذا
لــواجبـاتـه المعتــادة من الـدلائل المـؤيـدة للـشهـادة إذا

جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.
المادة )56(: للمحـكمة من تلقـاء نفسها أو بـناء على
طلـب الخصـوم أن تنـاقـش الشـاهـد وتعيـد منـاقـشته
والاستـيضـاح مـنه عمـا أدلــى به في شهــادته للـتثـبت

من الوقائع التي أوردها.
المــادة )57(: بعـد الانـتهـاء مـن سمــاع شهــود الإثبـات
لـكل مـن المـــدعـي العـــام العـــسكـــري والمـــدعـي بـــالحق
الشخـصي والمتهـم ووكيله أن يبـين ما يـريد بـيانه في
القـضـيــة ثـم تــسـمع إفـــادات شهــود الــدفــاع وتجــري
منـاقشـتهم ويكـون المتهم أخـر من تـسمع أقـواله وإذا
كـان مـدنيـا إحـالته إلـى محكمـة الـتحقيق المخـتصـة

مكانيا بتهمة الامتناع عن أداء الشهادة .
المادة )58(- أولاً- تتلـى في المحكمة العسكرية بيانات
آمـر المتهم المـتضمـنة شهـادته وملاحظـاته وصحـيفة
أعمــال المتـهم أو خـط خـدمـته والمـطــالعــات المقـدمـة

بشأنه وتقارير الخبراء.
ثانـياً- يجـوز استـدعاء مـوظف اختصـاصي أو خبـير
لتفسـير أو إيضاح أي تقـرير جاء من دائـرة مختصة
وكـذلك يجـوز إحضـار آمـر المتهـم لبيـان شهـادته عن

سلوك المتهم.
ثـالثــاً- يجب علــى المحكمـة أن تـســأل المتهـم عمـا إذا
كـانت لـديه أقوال حـول البـيانـات والأوراق المنـصوص

عليها في البندين )أولا( و)ثانيا( من هذه المادة.
المــــادة )59(-أولاً- تخــتلـي المحـكـمــــة لــــوضع صــيغــــة
الحـكم أو القــرار في الجلـســة المعـينـة لإصــداره وبعـد
الفـــراغ مــن وضعه تــسـتـــأنف الجلــســـة علـنـــا وتـتلـــى

صيغته على المتهم أو يفهم بمضمونه.
ثانيـاً- إذا كان الحكم يقضـي بالإدانة فعلـى المحكمة
أن تـصــدر حـكمــا آخــر بـــالعقــوبــة في نفــس الجلـســة

ويفهم المتهم بمضمونها.
المــادة )60(-أولاً- لا يجــوز للـمحـكمــة أن تـسـتنــد في
حـكمهـا إلـى دلـيل لم يـطــرح للـمنـاقـشــة أو لم يـشـر
إلـيه في الجلـســة الأولــى ولا إلــى ورقــة قــدمهــا أحــد

الخصوم دون أن يطلع عليها بقية الخصوم.
ثـانياً- لا يجـوز للمحكمـة أن تحكم في الدعـوى بناء

على علمها الشخصي. 
ثالثـاً- تحكم المحكمة في الـدعوى بناء علـى قناعتها
المـتكــونــة لـــديهــا مـن الأدلـــة المقــدمــة في أي دور مـن

أدوار التحقيق أو المحاكمة.
رابعاً- لا تكفي الشهادة الـواحدة سببا للحكم ما لم
تــؤيــد بقـــرينــة أو أدلــة أخــرى مقـنعــة أو بــإقـــرار من
المتـهم إلا إذا رسـم القــانــون طــريقــا معـينــا لـلإثبــات

فيجب التقيد به.
خامساً- للمحكمـة أن تأخذ بالاعتراف وحده إذا ما

اطمأنت إليه ولم يثبت كذبه بدليل آخر.
سـادساً- للمحكمة سلطة مـطلقة في تقدير الشهادة
فلهـا أن تـأخـذ بهـا كلهــا أو بعضهـا أو تطـرحهـا أو أن
تـأخـذ بـالأقـوال الـتي أدلـى بهـا الـشـاهـد في مـحضـر
الـتـحقــيق الابـتـــــدائـي أو أمـــــام محـكـمـــــة أخـــــرى في

الدعوى ذاتها أو أن لا تأخذ بأقواله جميعا.
ســـابعـــاً- للـمـحكـمـــة الـــسلـطـــة المــطلقـــة في تقـــديـــر
اعتـراف المتهم والأخـذ به سواء صـدر أمامهـا أو أمام
مـحكمـة أخـرى في الـدعـوى ذاتهـا أو في دعـوى أخـرى
ولو عدل عـنه بعد ذلك ولها أن تأخـذ باعترافه أمام

المجلس ألتحقيقي . 
ثـــامـنـــاً- يــشـتـــرط في الإقــــرار أن لا يكـــون قـــد صـــدر

نتيجة إكراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد.
تــــاسعــــاً- يجــــوز تجــــزئــــة الإقــــرار والأخــــذ بمــــا تــــراه
المحـكمــة مـنه صحـيحــا وطــرح مــا عـــداه غيــر أنه لا
يجـوز تـأويله أو تجـزئته إذا كـان هـو الـدليل الـوحيـد

في الدعوى.
المــــادة )61(: إذا اسـتــمعـت المحـكـمــــة إلــــى الــــشهــــادة
ودونتهـا في المحضر ثـم تغيرت هيـئة المحكمـة كلها أو
بعـض أعضـائهـا فلهـذه المحكمـة أن تحـكم بنـاء علـى
الشهادة المـدونة من هيئـة المحكمة السـابقة ولها من
تلقــاء نفـسهــا أو بنــاء علــى طلـب من المــدعـي العــام
العسكري أو المـتهم أو وكيله أن تكلف جمـيع الشهود
أو أحدهم بالحـضور أمامها مرة ثانية إذا رأت لذلك

ضرورة.
المـادة )62(: للمحكـمة العـسكريـة أن تؤجل المحـاكمة
إلــى الـــوقت الــذي تـــراه منـــاسبــا نـظــرا لـغيــاب احــد
الـــــشهــــــود أو لأي ســبــب آخـــــــر ولهــــــا أن تــنـقل مـحل
اجـتمـاعهـا داخل مـنطـقتهـا لأي سـبب تـراه علـى أن

تخبر أمر الإحالة بذلك قبل انتقالها.
المـادة )63(: للمحكـمة العـسكريـة أن تقبل في قضـايا
القـتل إفادة المجنـى عليه وحـدها عنـدما يـكون تحت
خشية الموت كدليل في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها

وأي أمر آخر يتعلق بها. 
المــادة )64(: للـمحـكمــة العــسكــريــة أن تقـبل أجــوبــة
المــتهــم وأقــــــواله أمــــــام أي سلـــطــــــة تحقــيقــيه في أي
جـريمة أخـرى إذا كانت تقـضي إلى إظهــار انه ارتكب
الجــريمــة الجـــاري الـتحقـيق فـيهــا ولهــا أن لا تقـبل
تلك الأجـوبــة إذا أنكـرهـا وكــان هنـاك مـا يــدل علـى

صحة إنكارها.
المـادة )65(: إذا كـان الـشـخص الحـاضــر في التحـقيق
أو في المحــــاكـمــــة لا يـفهـم الـلغــــة الـتــي يجـــــري بهــــا
التحقيق جـاز تعيين من يترجـم أقواله بعد تحليفه

اليمين بان يترجم بصدق وأمانة.
المــادة )66(-أولاً- للـمحـكمــة العــسكــريـــة في أي وقت
قبـل النطق بـالحكم أن تـعرض العـفو علـى المتهم في
الجنــايــات الخـطــرة بقـصــد الحـصــول علــى شهــادته
ضـــد مــــرتكـبــيهـــا الآخـــريـن شــــرط أن يقـــدم بـيـــانـــا
صحــيحــــــا وكــــــاملا عــن كل مـــــا يـعلــمه مــن أحـــــوال
القضية فإذا قبل هـذا العرض تسمع شهادته وتبقى

صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية .
ثـانياً- إذا عـرض العفو علـى المتهم ولم يقـدم البيان
الصحيح الـكامل سواء أكـان ذلك بإخفـائه عمدا أي
أمـــر ذي أهـمـيـــة أم بــــإدلائه بـــأقـــوال كـــاذبـــة حـيـنهـــا
يـــسقـط حـق العفـــو عــنه ويجـــري الــتحقـيـق معه أو
محـــاكـمـته عـن الجـــريمـــة الـتـي عـــرض علـيـه العفـــو
بـشــأنهــا أو أي جــريمــة أخــرى مــرتبـطــة بهــا وتعـتبــر

أقواله التي أبداها دليلا ضده .
ثــالثـاً- إذا وجــدت المحكمـة إن الـبيـان الـذي أدلـى به
المـــتـهـــم صـحـــيـح وكـــــــــامـل تـقـــــــــرر وقـف الإجـــــــــراءات

القانونية ضده كاملا أو إخلاء سبيله.
المــــــادة )67(: تقـــــرر المحـكــمــــــة العــــسـكـــــريــــــة مقـــــدار
المصــاريف الضـروريــة التي صـرفهــا الشـاهـد علـى أن

تتحملها خزينة الدولة.
الفــرع الرابع

محاكمة ناقصي الأهلية
المـــــــــادة )68(-أولاً- إذا تـــبـــين أثـــنـــــــــاء الـــتـحـقـــيـق أو
المحـاكمـة أن المـتهم غيـر قـادر علـى الـدفـاع عن نـفسه
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